كان كلامنا المتقدم فيما ذكر من إمكان تقييد القطع الموضوعي ببعض أسبابه أو مناشئه، فيقيد بهذا النحو، يقال: إن حصل لك القطع من طريق خاص بكذا وجب عليك الأمر الفلاني، وقلنا: إن القطع الموضوعي باعتباره تابعاً لمن جعله جزءاً من موضوع الحكم، فله الحق، أي الجاعل والمقنن، أن يقيد ذلك القطع الموضوعي ببعض أسبابه أو مناشئه، وأعطينا أمثلة عليه، قلنا: لعل من الأمثلة على ذلك حجية الفتاوى، وكذلك أيضاً شهادة الشاهد، فحجية الفتوى وشهادة الشاهد،بل نقل الرواية أيضاً لابد أن يكون من خلال الحس، أما إذا كان من خلال الحدس فتلغوا الحجية كما مر علينا، وقد قلنا: إن كاشف الغطاء (يرحمه الله) قال بعدم حجية قطع القطاع، وحمل كلامه على القطع الموضوعي...
بعد أن انتهى بنا الكلام إلى إمكانية تقييد حجية القطع الموضوعي بالقطع الناشئ من سبب خاص أو الآتي على نحو مخصوص، يقع الكلام في القطع الطريقي، أوضحنا فيما تقدم أن حقيقة القطع الطريقي هو الوصول إلى الواقع وإصابة ذلك الواقع، لذا اشتهر بين الأصوليين أن القطع حجيته ذاتية، تابعة لذاته، بناءً على ما اشتهر بين الأصوليين فيكون القطع حجة، القطع الطريقي، باعتباره وصولاً إلى الواقع وانكشاف الواقع، ورؤية تامة لذلك الواقع، فلا نستطيع أن نفرق ونقول: القطع الطريقي إن حصل للإنسان السوي، السوي قلنا الذي دائماً يحصل عنده القطع من الأسباب المتعارفة، فذلك القطع هو الحجة، أما الذي يكثر قطعه، فقطعه لا يكون حجة، كما أننا لا نستطيع أن نقول هكذا: إن حصل لك القطع من المنشأ الكذائي فقطعك حجة، وإن حصل من غير ذلك المنشأ، ولنفرض الكتاب والسنة، إن حصل من الكتاب والسنة فقطعك حجة، أما إذا حصل من مقدمات عقلية مثلاً، بضم بعضها إلى بعضها الآخر، فقطعك غير حجة، لماذا لا نستطيع؟ لأن القطع كما تقدم عندنا الوصول إلى ذلك الواقع، وانكشاف الواقع بنفسه، والظهور التام الكامل له، فلا معنى للقول بأنه مع تجلي ذلك الواقع لك: ليس بحجة، لا معنى لهذا الكلام، في القطع الطريقي لا معنى له…

هذا حسب ما مر علينا، يعني من كون القطع حجيته ذاتية ليست بجعل جاعل، لأنها الانكشاف التام من الواقع…

غير أن ما مر علينا وإن كان فيه شيء من الوضوح إلا أن بعض الأمور الواضحة والبدهية مع بداهتها وشدة وضوحها أيضاً يقع فيها شيء من الاختلاف، ولعل هذا المطلب من هذا القبيل، هنا نجد اختلافين: الأول: ما ذكره المرحوم كاشف الغطاء (يرحمه الله)، المرحوم كاشف الغطاء قال إن قطع القطاع ليس بحجة، تقدم حملنا كلامه على القطع الموضوعي وقلنا يمكن…

الماتن يشير هنا أن كلام كاشف الغطاء بين الوضوح في القطع الطريقي، ولذلك لابد أن نتأمل فيه، هل أن كلامه على طبق الموازين التي مرت عندنا أو أن كلامه مخالف فيسقط عن الاعتبار؟ يعني يكون كلامه شبهة من الشبه المطروحة في البحث، كاشف الغطاء هكذا قال فيما حكي عنه في مباحث الصلاة، ماذا قال؟ قال: وكثير الشك عرفاً لا اعتبار بشكه، كثير الشك عرفاً لا اعتبار بشكه، هذا واضح عندنا، من يكثر شكه لا اعتبار بشكه، يكون لا يعتني بشكه، عندنا روايات على ذلك، كثير الشك لا يعتني بشكه، وكذا من خرج عن العادة في قطعه، أو ظنه، نحن عندنا الواحد لو شك في الصلاة بين الثلاث والأربع ماذا يبني عليه؟ يبني على الأربع يعني يعتني بشكه، ومن خلال اعتنائه بشكه يرتب الآثار على شكه، كما أنه لو ظن مثلاً بالثلاث، بنى على الثلاث وأتى، بناءً على حجية الظن في الركعات، الظن معتبر، لكن الذي كثير الظن، دائماً يحصل له ظنون، يصير مثل كثير الشك، وهكذا الحال مع كثير القطع، الذي دائماً يحصل له قطع، ما تكلمه إلا قال: أنا قاطع مائة بالمائة إذا تيقن فيه، أيضاً لا يعتني بقطعه، يصير مثل كثير الشك وكثير الظن، نريد نقرب الفكرة أكثر، يعني يصير هذا كالمريض، بل هو مريض، لا يعير اهتماماً لمرضه….

هذا كلام من؟ كلام كاشف الغطاء، والماتن يقول: كيف نعرف كثير الشك؟ وكثير الظن، والقطاع الذي يكثر قطعه؟ نرى الناس الأسوياء، ونعرض هذا الشخص عليهم، فنراه يختلف وإياهم ويفترق عنهم، أولئك مثلاً يحصل لهم الظن في حالات معدودة، أما هذا كثير، كثرهم مثلاً خمس أو عشر مرات، كما أن أولئك يحصل لهم القطع ـ الأسوياء ـ من الأسباب والمناشئ العقلائية المتعارفة، أما هذا كثير القطع، فنعم، لو رأى شخصاً رافعاً يديه، لعلم بالحكم الشرعي من رفع يدي ذلك الشخص، نقول: هذا ليس منشأً عقلائياً يعلم منه الحكم الشرعي...
إذاً كثير القطع ككثير الشك والظن، لا يعتني بقطعه، يعني لا يرتب عليه الأثر، هو يقطع بالوجوب، لكن لا يجب عليه أن يمتثل ذلك الواجب، يقطع بالحرام، لكن لا يجب عليه أن يدع وأن يترك ذلك الحرام، وهلم جرا...

هذا كلام من؟ كاشف الغطاء....

يقول: تقدم أن بعض العلماء حملوا كلام كاشف الغطاء على القطع الموضوعي، ولكن كلام كاشف الغطاء ظاهر في القطع الطريقي، ظاهر بين الوضوح كما أشرنا، لماذا؟ انظروا ماذا قال كاشف الغطاء! قال: إن القطع في باب الصلاة كالظن والشك، القطع في باب الصلاة ماذا يعني؟ القطع في الصلاة في أفعال الصلاة كالظن والشك، هذا قطع موضوعي أو قطع طريقي؟ قطع طريقي، لأن الظن والشك لا يؤخذان في موضوع الصلاة، وإنما هما طريقان للعلم، يعني لفهم ذلك، الأشياء البديهية أيضاً يصعب إيضاحها، فإذاً كلام كاشف الغطاء بين الوضوح في القطع الطريقي وليس في القطع الموضوعي المأخوذ كجزء في موضوع الحكم....

ولذلك يقول الماتن: ما الفرق بين الظن والشك من ناحية و القطع من ناحية أخرى؟ الفرق أن الظن والشك يؤخذان في الحكم الظاهري فقط، يعني طريقان ـ إذا صح التعبير ـ في ترتب الحكم الظاهري عليهما، أما القطع، لا، عندما تقطع بالحكم، بعد هذا لا يقال حكماً ظاهرياً، لأنك أنت واصل إلى الواقع، هذا هو الفرق بين الظن والشك من ناحية، والقطع من ناحية أخرى...

وأما كلام كاشف الغطاء في حد ذاته فهو بين الوضوح كما أشرنا في القطع الطريقي، أي أن كاشف الغطاء يرى أن قطع القطاع، من يحصل له القطع الكثير، يلغو قطعه عن الحجية، تزول الحجية عن قطعه، يعني كما أن الشارع قال: إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني عن الحق شيئاً، نقول: إن يتبعون إلا قطع القطاع وإن قطع القطاع لايغني عن الحق شيئاً، يعني الظن ما يريك الواقع، كذلك قطع القطاع لا يريك الواقع، ونقول له: أنت انتبه تراك أنت قس نفسك إلى غيرك، ومن خلال المقايسة مع الغير راح يتجلى لك ظاهراً بأنك كثير القطع، فلا ترتب آثاراً على قطعك الكثير، كما من يشك كثيراً، يقول: أنا دائماً أشك بين الثلاث والأربع، نقول له: روح ابني على الأربع وامشِ، يقول: قلبي ما يعطيني، نقول له: هذا هو المرض، قلبك ما يعطيك، يعني دع، اترك، خل قلبك يعطيك....هذا العلاج له، ما فيه إلا علاج كذا، هذا علاج الأئمة وهذا علاج طب النفس الحديث...واضحة لنا الفكرة الآن، واضحة بينة الوضوح؟

يقول: كلام كاشف الغطاء حمله الشيخ الأعظم (يرحمه الله) على القطع الموضوعي، ونحن ماذا قلنا؟ بين الوضوح في القطع الطريقي، فقط الشيخ الأعظم؟ يقول: لا، الشيخ حسين الحلي، قال: نعم، كلام كاشف الغطاء يفصح عن القطع الموضوعي، لماذا؟ يقول: هو بين لم، أستاذهم الشيخ حسين الحلي، قال: لأنه ليس من المعقول أن نحمل كلام كاشف الغطاء على القطع الطريقي، القطع الطريقي لا أحد يشكك في أن من وصل إلى الواقع يعمل على ضوء الواقع الذي وصل إليه، فنقول: كاشف الغطاء يشكك في هذا المعنى البديهي؟ حتى البديهي جاي يشكك فيه كاشف الغطاء؟ البديهي الذي مثل واحد زائد واحد، جاء يشكك فيه كاشف الغطاء؟ لا، ما يمكن يتناسب هذا مع المقام الرفيع والمنزلة الكبيرة لكاشف الغطاء، فحتى نجعل كلامه يتناسب مع علو شأنه ورفعة مكانته، ماذا نفعل؟ نحمل كلامه على غير ظاهره، كلام من هذا؟ كلام شيخ حسين (يرحمه الله)....

يقول الماتن لأستاذه: يا حبيبنا، أيها الأستاذ، أنت الآن ما تريد كاشف الغطاء يغلط؟ يعني ستجعل كاشف الغطاء معصوم بالعصمة اللدنية من الله مثل الأنبياء والرسل؟ طيب كاشف الغطاء صحيح عظيم الشأن ورفيع المكانة، لكنه يخطأ حتى في البديهيات، جل من لا يسهو، ماذا كاشف الغطاء؟ يعني أنت ستجعل المعصومين كثر، يعني كل ما واحد صار عالماً بدرجة أولى يعني سيصير أصلاً ما يغلط حتى في الأمور البديهية؟ لا، عادي، خل كلام كاشف الغطاء على حاله، وقل إنه اشتبه في المطلب البديهي، هذا أفضل من أن تؤول كلامه وتجعله خلاف ظاهره....

والحق مع من؟ 

مع الماتن، وليس مع الشيخ حسين الحلي، وإن كان الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) مع الشيخ حسين الحلي، لكن الحق مع الماتن، يعني ظاهر كلام كاشف الغطاء في القطع الطريقي وليس القطع الموضوعي....

...
نعم، ولكن تأويل بلي العنق، يعني بعيد، مثل واحد يقول مثلاً: أعطني ماءً، وهو توه شارب ماء قدامك، يقول لك: جيب لي كأس ماء، تقول: لا، هذا لايريد ماء، يقول يعني جيب لي عالماً يحدثني، لأن هذا يريد يرتوي، لأن ماء العلم هو الذي يروي العقل، هذا كلام صحيح قابل للتأويل، ولكنه ماذا؟ بعيد، في كل شيء قابل للتأويل، ولكن هذا فيه ظواهر، نحن نسير على...

....

وقرائن، يعني هو جاء يقارنه بالشك والظن، وأن هذين غير مأخوذين في موضوع الحكم، ويقول: إنه كما أن كثير الشك لا يعتني بشكه، وكثير الظن لا يعتني بظنه، كذلك أيضاً كثير القطع لا يعتني بقطعه، انتهت القضية بعد واضح، نقول له: لا، اشتبهت، ما نقدر نقول: إن كثير القطع لايعتني بقطعه، كثير القطع حاله حال غيره، يقطع كثيراً ويرتب الآثار على قطعه....

هذا إذاً عرفناه...

وأيضاً، طبعاً شبهة كاشف الغطاء (يرحمه الله) وقعت لغيره أيضاً، صاحب الفصول، الشيخ محمد حسين الإصفهاني (يرحمه الله) أيضاً قال: إن القطع الطريقي في بعض الأحايين لا يكون حجة، كيف؟ قال: لأن القطع الطريقي يمكن للشارع أن يقيد حجية القطع الطريقي بالقطع الناشئ من المناشئ المعتبرة لدى العقلاء، ليس القطع الموضوعي، لا، القطع الطريقي، يقول لك: انظر أنت، متى تعمل على قطعك إذا قطعت؟ إذا قطعت بوجوب الصلاة متى تصلي؟ التفت إلى قطعك وفتش فيه، فإن رأيت أن القطع هذا ناشئ من أسباب عقلائية، توكل على الله واعمل، ولكن إذا فتشت فيه وعلمت أنه نشأ من سبب، في الأعم الأغلب لا يوجب القطع لدى العقلاء فلا تعتد به ولا تعتني به، هذا كلام من؟ صاحب الفصول، ممكن لماذا لا.....
عند صاحب الفصول مبنى، على أساس هذا المبنى رتب هذه النتيجة، خلاصة مبنى صاحب الفصول كالتالي:

يقول صاحب الفصول (يرحمه الله): صحيح أن الأصوليين ذكروا وجود ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، يعني العقل إذا توصل إلى حكم، حكم به الشرع، أ لا نقول: ما حكم به العقل حكم به الشرع؟ لكن هذا ليس مطلقاً، يكون ننتبه، مقيداً، مشروطاً، نقول: كل ما حكم به العقل حكم به الشرع إذا لم يرد من لدن الشارع منع في مورد محدد، يعني في بعض الموارد قد يقول الشارع أمنع من العمل بالقطع في هذا المورد، فماذا يصير؟ تجيء تقيد تلك القاعدة، بناءً على وجود هذا المبنى لدى صاحب الفصول يصير الأمر بيناً أيضاً، في أن القطع الطريقي لا يكون حجة في بعض الأحايين، لأنه ممكن للشارع أن يمنع عن حجيته، لأن الكبرى ليست مسلمة على نحو مطلق، وإنما تكون حجة ما لم يرد منع من الشارع عنها، يعني حجية الحكم العقلي غير مطلقة، ثابتة، إلا إذا ورد منع شرعي عنها، واضح مبنى صاحب الفصول الآن؟ فصار عندنا كم واحد؟ كاشف الغطاء وصاحب الفصول، يعني أكثر من واحد يتبين لنا....
...

لا، الشيخ حسين الحلي ما قال هكذا، جاء يؤول كلام كاشف الغطاء، الشيخ الحلي ما يقدر يقول، يقول هذه بديهية، ما يحتاج تناقش فيها أصلاً، القطع الطريقي حجة، ولا ممكن تقيد فيه، أنت واصل إلى الواقع، تقول له الذي واصل للواقع لالا، أغمض عينيك، هذا الذي وصلت له الواقع، ترى ألغ هذا الواقع! لا، جاء يقول كلام كاشف الغطاء لا يشير إلى هذا، جاء يشير إلى القطع الموضوعي، عرفنا كلام الشيخ حسين الحلي؟ لكن كلام صاحب الفصول تقريباً قريب من كلام كاشف الغطاء، يعني أن القطع الطريقي يصير حجة في بعض الموارد، يعني يصير حجة على نحو الموجبة الجزئية وليس الكلية....

الآن نريد أن نفهم مناقشة الماتن لهذا الرأي، واضحة، بينة الوضوح، كما تقدم عندنا، نحن إذا الشيء وصلنا إليه بأنفسنا بعد نأتي نقول، أصلاً نحن لا نلتفت إلى المنشأ الذي حصلناه، في الأعم الأغلب لا نلتفت له، نحن واصلون إلى الواقع، بحيث الواحد لو قال لنا أو ناقشنا لماذا تعمل بكذا؟ نرى نقول هذا هو الحق الصراح الذي لا مرية فيه، هكذا نقول له، ولذا الماتن يقول: ضعف ما ذهب إليه كاشف الغطاء (يرحمه الله) وما ذهب إليه صاحب الفصول (يرحمه الله) بين، لأننا قلنا: إن حجية القطع ذاتية، غير قابلة للتصرف من الشارع، يعني الشرع لم يجعل الحجية له، حجيته آتية من نفسه....

هذا الرد يصلح لدفع كلام كاشف الغطاء، وأيضاً يصلح لدفع كلام صاحب الفصول؟ يقول: ونعم يصلح لكليهما، لأن كلام صاحب الفصول يمنع من وجود ملازمة مطلقة، يقول: ليس دائماً إذا حكم العقل بشيء حكم به الشارع، لأنه قد يحكم العقل في بعض الموارد بشيء، يجيء الشارع يقيد، يقول: نعم أنا في هذا المورد لا أرى حجية حكم العقل، ولذلك لا يكون القطع الطريقي حجة في المورد الذي قيد الشارع الحكم فيه بعدم حصوله من العقل مثلاً، لأنه ليس فيه إطلاق لحجية حكم العقل، نقول له: إذا كانت الحجية ذاتية يا حبيبنا يا صاحب الفصول، هو يرى الواقع، بعد كيف يجيء الشارع يقيد ويرفع هذه الحجية، معناه أن الحجية قابلة للرفع والوضع، وهذا خلاف ما اتفقنا عليه أن الحجية ذاتية، يعني غير قابلة للجعل، أنت ترى الواقع بنفسك.....

إذاً هذا المطلب اتضح وبان، تريدون نطبق ما تقدم أو؟

....

تطبيق:

وأما الثاني وهو القطع الطريقي فحيث كان العمل على القطع الطريقي يتبع لذات القطع، لم يفرق فيه بين أفراده، يعني ما هي أفراده؟ أفراده يعني القطاع وغير القطاع، لعدم الفرق بينها في الخصوصية المقتضية للعمل على ضوء القطع، كما يظهر بالتأمل في الوجه المتقدم في الفصل الأول، أين الوجه المتقدم في الفصل الأول؟ هذا الفصل الرابع، في الفصل الأول راجعوه ترون الوجه المتقدم، يعني نحن....
....

لا، الفصل الأول، نحن الآن كلامنا في الفصل الرابع، ترجعون إلى الفصل الأول ترون أنه يظهر بالتأمل....

ولم ينقل الخلاف في ذلك إلا في موردين:

المورد الأول: ما عن كاشف الغطاء (يرحمه الله) من عدم الاعتبار بقطع القطاع الذي خرج عن العادة في قطعه، كما لا اعتبار بشك كثير الشك، وظن كثير الظن....

الواحد لو ظن في الركعات يقولون له ابنِ على ضنك، صح؟ ولو شك؟ يقولون له: رتب الأثر، أنت أين تشك؟ فيه شكوك تسعة معتبرة وفيه شكوك غير معتبرة، كما مر علينا في الفقه....

قال كاشف الغطاء في محكي كلامه، يعني حتى هو لم ير الكتاب الذي قاله فيه، في بحث الصلاة، عنده كتاب في الصلاة، كاشف الغطاء (يرحمه الله)، وواحد ناقل كلام كاشف الغطاء، وهو قارئه في....يعني ما راجع المصدر الأصلي الماتن....

وكثير الشك عرفاً لا اعتبار بشكه، فهو طبعاً جاء بين فاصلتين مبين معنى كثير الشك، من هو كثير الشك؟ يقول: نعرفه بعرض الحال له على العادة المتعارفة بين الناس، والآن الناس في الاستبانات يرون الواحد السوي من غير السوي في قراراته وكذا من خلال المقايسة، مثلاً الذي يقولون أن هذا سوي باعتبار أنه يعني يرتب أموره بهذه الكيفية، يدير أموره بهذا النظام وكذا، من خلال المقارنة والمقايسة...

وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو ظنه فإنه يلغو اعتبار الظن والقطع في حقه، يصير لاغياً، هذا الظن ما يقدر يرتب عليه الأثر، كما أن القطع هذا لا يكون حجة....

هذا واضح في القطع الطريقي، بين الوضوح، بعد ما يحتاج الواحد....

....

نعم طبعاً...

....

عامة مطلقة....

...

أنا قبل قليل قلت كل شيء بالتأويل يمكن، ولكن إذا جاء به هو في باب الصلاة، فواضح يصير كلامه ظاهر أنه قطع طريقي، يمكن هو يقول بعد، لو كان كلامه يشير إلى الأعم من القطع الطريقي والموضوعي، هذا أيضاً لا يهمنا، لأن القطع الموضوعي قلنا بإمكانية التقييد فيه، نحن كلامنا كله أين؟ في القطع الطريقي، لأنه لما يجب هو في باب  الصلاة، فيصير بعد خلاص، نحن نقدر نرده، نقول له: لا، اشتبهت يا كاشف الغطاء....

وخوش رد عليه الماتن، قال: لماذا نحن يعني هالكثير نخلي كلام كاشف الغطاء غير قابل للنقض، لا، عادي، اشتبه كاشف الغطاء كما يشتبه غيره، ونحن رأينا علماء كبار، الله يذكر بالخير بعض أساتذتنا يقول: هذه الإشتباهات للعلماء واجد مفيدة لنا، يقول: لولا أنهم يشتبهون كان نحن نقول: الله ماذا يوصلنا إلى ذاك المقام، ولكن لما يشتبه نعرف أنه ترى هو مثلنا، سعى وحصل ويعني تعب على نفسه حتى وصل إلى تلك المكانة السامية، فنقوم نجد ونتحرك حتى نصل إلى مكانته، فيقول هذه واجد مفيد، يعني لنا نحن كطلبة علم....

وظاهر كلام كاشف الغطاء إرادة القطع الطريقي، لماذا؟ للمعلوم عندنا من أن القطع في باب الصلاة مثل الظن والشك، لا يكونان، لا يكون الظن والشك ولا القطع قد أخذ في موضوع الحكم الواقعي، كما هو معلوم لدينا، وإن افترقا عنهما، لأن الظن والشك يؤخذان في موضوع الحكم الظاهري، أما القطع فلا مجال للحكم الظاهري، لأنك أنت بعد ترى الواقع بقطعك، ولا مجال مع ذلك لاحتمال حمله على القطع الموضوعي، وإن حمل كلام كاشف الغطاء على القطع الموضوعي الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، وجعل ذلك وجهاً في تعقيب كلام كاشف الغطاء، يعني قال: لعله كان في باب، يعني يريد القطع الموضوعي، لكن يعني مثلما تقول خانه التعبير في اصطلاحنا.....

بل هو الذي قربه شيخنا الأستاذ دامت بركاته، يعني الشيخ حسين الحلي، قال لهم: انظروا ترى كاشف الغطاء إذا قال كلام، ليس واحداً عادياً هذا، فلابد أن تحمل كلامه على ما يليق بمقامه، هذا الشكل يقول الشيخ حسين الحلي، لأن رفعة مقام كاشف الغطاء تمنع من حمل كلامه على القطع الطريقي، يقول: أنا، لكنه كما عرفت خروج عن ظاهر كلام كاشف الغطاء ثم هو ليس معصوماً حتى لايخطئ، نقول: أخطأ، أحسن لنا....

طيب خلصنا من كاشف الغطاء، جاءنا الآن من هو؟ صاحب الفصول، صاحب الفصول أيضاً في توجيه المنع عن العمل بقطع القطاع، ولو كان طريقياً، لماذا؟ لأن الشارع يمكن أن يمنع، فمعناه أن القطع الطريقي قابل للمنع، قابل للجعل والرفع....

من إمكان منع الشارع عن التعويل على القطع، وأن العقل قد يستقل في بعض الموارد بعدم ورود منع شرعي لمنافاته لحكمة فعلية قطعية، يعني العقل، أصلاً العقل هو حاكم بذلك، يعني يقول لك: أنأ أحكم بإمكانية منع الشارع عن حجية القطع في بعض الموارد لوجود حكمة فعلية أنا لا أنتبه لها، العقل يقول: أنا إدراكاتي محدودة، يمكن أني أنا أصل إلى شيء والشارع يمنعني عنه، هذا كلام لطيف بحد ذاته، ولكن خلاف المرتكزات، يعني أنت راح ما توصل، مع هذه المقدمة ما توصل، ونحن كلامنا أنك وصلت إلى الواقع، رأيتم كيف الشبهة أين واقعة؟ يعني كأن صاحب الفصول يقول: قبل أن توصل، لأنه عندك مقدمة تمنعك من الوصول، نقول: هذا لا إشكال فيه، صح، لكن بعد أن توصل يأتي ويمنعك؟ هذا الكلام، واضح شبه صاحب الفصول أين؟ 

وقد لا يستقل بذلك، لكن يستقل حينئذٍ بحجية القطع في الظاهر مالم يثبت المنع الشرعي، يعني إن ثبت منع ارتفعت الحجية، ونقول في بعض الأحيان نعلم بورود المنع، فلا يستطيع من حصل له القطع أن يرتب أثراً على قطعه، يقول: وهذا طبعاً تفريع لمبناه، لأن مبناه ماذا يقول؟ يقول: ما فيه ملازمة مطلقة بين ما حكم به العقل، ويحكم به الشرع، لأنه في بعض الأحيان يحكم العقل بشيء، لكن يرد منع عن اتباع ما حكم به العقل، فهو مبني على ماذكره (قدس الله نفسه الزكية) في أن الملازمة بين الحكم العقلي والشرعي....

لو قال: في منع وجود ملازمة مطلقة بين الحكم العقلي والشرعي، يكون أحسن، وهذا حقيقة مبنى صاحب الفصول....

من أن استلزام الحكم العقلي للحكم الشرعي واقعياً كان أو ظاهرياً مشروط في نظر العقل بعدم ثبوت منع شرعي عنده....

يعني الملازمة موجودة، لكن متى تخترم، ترتفع؟ إن ورد منع شرعي، يعني ملازمة بنحو الموجبة الجزئية، ليست مطلقة، ليست كلية....

صاحب الفصول لماذا ذهب إلى هذا المبنى؟ لأنه تخيل أن حجية القطع من الأحكام العقلية، العقل يحكم بحجية القطع، ونحن قلنا: هذا الكلام له ظاهر وباطن، إن كان العقل يعني بعد أن يتم، يجيء يقول: هذا ما تم لك، ما وصلت إلى الواقع فهو حجة لك، فهذا غير صحيح، وإن كان العاقل عندما يلتفت يرى أن هذا ليس معنى للحجية إلا هذا، إلا ما وصل إليه العقل، فهذا كلام سليم، على وفق الموازيين، ولذلك قلنا: حجية القطع ذاتية، أي غير قابلة للجعل، لا من الشارع ولا من غيره....
وضعفه يظهر مما سبق في الفصل الأول، من أن ترتب العمل على القطع ليس بملاك حكم العقل بحجيته، بل لخصوصيته الذاتية غير القابلة للتصرف الشرعي، من ذاته حجة هو، مع أن ما بنى عليه في الملازمة بين الحكم العقلي والشرعي قلنا هذا ضعيف وليس صحيحاً، لأنا بينا شبهة صاحب الفصول فيما تقدم ونشير إليها، حقيقة  الشبهة أنه ماذا يقول؟ يقول: نحن نعلم أن الشارع يمنعنا من الوصول إلى نهاية الطريق، نقول له: صح يمنعنا، قد يمنعنا، يقول: لا تسر في هذا الطريق، طيب أنا ما سرت فيه ما وصلت، ولكن بعد أن وصلت يجيء يقول لي: ترى إن وصلت ارجع، لا، خلاص وصلت وانتهينا....

ولأقرب لكم الفكرة وإن كان الفرق شاسعاً بين السماء والأرض، مثل منع البيع في وقت النداء، حرام، ولكن يترتب عليه الأثر، القطع أيضاً كذلك، يعني قد يقول لك: لا، أنتبه، اعتمد على الشارع في أحكامك، مثلاً، لا تعتمد على المقدمات والاستدلالات وكذا، لكن بعد أن اعتمدت ووصلت إلى النتيجة، يقول لك: ترى هذه ليست بحجة؟ خلاص، وصلت بعد، لا معنى للقول بعدم الحجية....

مع أن ما بنى عليه في الملازمة بين الحكم العقلي والشرعي قد تقدم ضعفه في ذيل الفصل الأول من مباحث الملازمات العقلية فراجع.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
